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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

المحطّة الثّانیة من أبحاث التّعبدیة و التّوصلیة

و ها نحن الآن سنَتغَطرس ف المقام الثّان ک ندرس «الأصل اللّفظ» لدی منصة الشّ ف تعبدیة عمل أو توصلیته.

فرغم أنّ الشّیخ الأعظم قد سجل استحالة اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق ‐وفقاً للفایة‐ إلا أنّه قد استَمس بأصالة الإطلاق
لتَسجیل التّوصلیة أیضاً [1] إذ طبیعة «الأمر» مطلقَة و ظاهرة ف التّوصلیة.

و لن المحقّق النّائین قد علَّق علیه قائلا: بأنّ أصالة الإطلاق تَتأتّ لو اعتبرنا نسبةَ الإطلاق و التّقیید «بلون التّضاد» بحیث لو
استحال أحد الطّرفَین ‐التّقیید‐ لتَرسخ الطّرف الآخر ‐الإطلاق‐ تلقائیاً، بینما الحقیقة أنّ نسبتَهما «بلون الملة و عدمها» بحیث

حینما انعدَمت أهلیة «تقیید الأمر بالقصد» فستَنعدِم أهلیة المول لإطلاق الأمر أیضاً.

:قائلا بیانات المحقّق النّائین أبصارکم نص و أمام

«الأمر الثالث: و هو انّه لا أصل ف المسألة يعين أحد طرفيها، فلا أصالة التوصلية تجري ف المقام و لا أصالة التّعبدية فيما لم
يحرز توصليته و تعبديته. اما جريان أصالة التّوصلية، فلا نعقل لها معن سوى دعوى: انّ إطلاق الأمر يقتض التّوصلية، و حيث

قد عرفت امتناع التّقييد فلا معن لدعوى إطلاق الأمر، فانّ امتناع التّقييد يستلزم امتناع الإطلاق، بناء عل ما هو الحق: من انّ
التّقابل بين الإطلاق و التّقييد تقابل العدم و الملة، كما هو طريقة سلطان المحقّقين و من تأخّر عنه ...... و العجب من الشّيخ

قده، فانّه مع تسليمه كون امتناع التّقييد يوجب امتناع الإطلاق، و لن مع ذلك يقول ف المقام: انّ ظاهر الأمر يقتض التّوصلية، و
لم يظهر لنا المراد من الظّهور، إذ لا نعقل للظّهور معن سوى الإطلاق، و المفروض انّه هو بنفسه قد أنر الإطلاق (طبعاً استَنر

الإطلاق للهیئة لا المادة) فراجِع عبارة التّقرير ف هذا المقام، فانّها ربما لا تخلو عن توهم التّناقض، و عل كل حال، لا موقع
لأصالة التّوصلية، كما انّه لا موقع لأصالة التّعبدية، كما ربما يظهر من بعض اللمات، نظرا إل انّ الأمر انّما يون محركا لإرادة

ك هو الدّاعك بل كان المحرلمحركية الأمر سوى كون الحركة عنه، إذ لو لا ذلك لما كان هو المحر العبد نحو الفعل، و لا معن
الأخر.»[2]

:ن سنجیبه بمقالة الشیخ حیث قد أجاب قائلاالمادة و الهیئیة و ل أنه قد استظهر بأن مستحیل سوا فف

أن ظاهر الأمر قاض بالتعبدية و يظهر من جماعة أخرى أن الأمر ظاهر ف ذهب جماعة من أصحابنا و منهم بعض الأفاضل إل»
التوصلية و لعله الأقرب و احتجوا ف ذلك بأمور:

‐ أقواها: أنّ العقل قاضٍ بوجوب الامتثال بعد العلم بالأمر و لا يتحقق إلا بقصد القربة و الإطاعة، و (لن) فيه أنه مصادرة محضة
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إذ اللام إنما هو ف وجوب الامتثال فإن أريد بالامتثال مجرد عدم المخالفة و الإتيان بالفعل فهو مسلم لنه ليس بمفيد و إن أريد
به الإتيان بالفعل عل وجه التقرب كأن يون الداع إل الفعل نفس الأمر فهو ممنوع ..... مع أن الاستدلال المذكور خارج عما

نحن بصدده إذ اللام إنما هو ف أن الأمر ظاهر ف الوجوب التعبدي أو التوصل و الوجه المذكور مما لا مساس له به عل ما هو
غير خف ..... فالحق الحقيق بالتصديق هو أن «ظاهر الأمر يقتض التوصلية» إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلق الطلب الذي هو

مدلول الهيئة للفعل عل ما هو مدلول «المادة» و بعد إيجاد الملف نفس الفعل ف الخارج لا مناص من سقوط الطلب لامتناع
[3]«ة ظاهرالأدلة اللّفظي طلب الحاصل و ذلك ف

:ط فتوری ة‐ لا إطلاق الهیئة کلیة ‐لتَسجیل أصالة التّوصالشّیخ الأعظم بإطلاق الماد قد استَمس فبالتّال

1. استحالة التّقیید ‐بأنّ الهیئة جزئیة فلا تَتقید‐.

2. و الاستدارة بسبب «داعویة الشّی إل نفسه» إذ القصد یعدّ جزء الأمر، و المفترض أنّ الأمر لا یدعو إلا إل المتعلَّقه مع
أجزائه، فیدوران معاً.

لستجِدّاً ‐بم سبیلا الشّیخ الأعظم قد سل نصطاد من الهیئة» و لالم م الوجوبحول حول «الحی أنّ نقاشنا الحال فرغم
ذَکاء‐ حیث قد استَنتج «أصالة التّوصلیة» ببرکة إطلاق «المادة» مستدِ بأنّ الملّف الممتثل للمادة لو ش ف «لزوم التّقرب»

فأراد تریر العمل لاستَتبع «طلب الحاصل» فبالتّال سیقتصر عل أصل الامتثال بلا تقرب.[4]

:أستاذه الشّیخ الأعظم، قائلا ض علرة أیضاً، فعقد خدَش إطلاق الماد المحقّق الخراسان نو ل

«فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التّوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها (الذي قد استّظهرها الشّیخ) و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل
«الوجه» مما هو ناش من قبل الآمر من إطلاق المادة (أیضاً) ف العبادة لو شكّ ف اعتباره فيها.»[5]

و لنّا سنَستَوف الحوار حولَه لاحقاً.

للإلغاء الأصل التّوص اصرار المحقّق النّائین

:بطلان اتّخاذ الإطلاق» تماماً قائلا» استدلاله عل مل المحقّق النّائینَاست ثم

لاّفمة، و ليس نفس اللّفظُ متهو أنّ الإطلاق انّما يستفاد من مقدّمات الح :(ة و عدمهاأنّ التّقابل هو بلون المل) ذلك ر فو الس»
له (الإطلاق) كما هو مقالة من يقول: بأنّ التّقابل بينهما تقابل التّضاد (وفقاً للأقدَمین حیث یتّخذون الإطلاق أمراً وجودیاً ‐إي

لحاظ عدم القید‐) و عليه يبتن كون التّقييد مجازاً، و من مقدّمات الحمة عدم بيان القيد مع أنّه كان بصدد البيان، و من
المعلوم:

· أنّ هذه المقدّمة انّما تصح فيما إذا أمن بيان القيد (عقلا) حتّ يستشف من عدم بيانه عدم اعتباره (القید) لا فيما إذا لم يمن
كما فيما نحن فيه (اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق) فانّ عدم بيان ذلك انّما يون لعدم إمانه (القید) لا لعدم اعتباره كما هو واضح.

· بل (حتّ) لو قلنا: إنّ التّقابل بين الإطلاق و التّقييد هو التّضاد ‐كما هو مسلك من تقدّم عل سلطان المحقّقين‐ كان الأمر كذلك
(یستحیل التّقیید) فإنّ الإطلاق يون حینئذ (حسب القُدام) عبارة عن الإرسال و التّساوي ف الخصوصيات (أي تجمیع القیود) و



هذا انّما يون إذا أمن التّقييد بخصوصية خاصة، و إلا فلا يمن الإرسال كما هو واضح، و بالجملة: بعد امتناع التّقييد بقصد
الأمر و غير ذلك من الدّواع لا يمن القول «بأصالة التّوصلية» اعتماداً عل الإطلاق، إذ لا إطلاق ف البين يمن التّمسك به.»[6]

:تفاوِت قائلابیان مات أستاذه بأسلوب و تالأجود منوِی ر صاحبن قد قرو ل

لم» (الالمقس» م علورود الح انه موقوف عل اً إلاو ان كان عدمي ‐ه تعالمحله إن شاء ال ء ففإن الإطلاق ‐كما سيج»
لأفراده کلفظ الرقبة) و تمامية مقدمات الحمة، فالتقابل بينهما لا محالة يون تقابل العدم و الملة، فإذا فرضنا ف مورد عدم

ورود الحم عل المقسم فلا معن للتمسك بالإطلاق قطعاً، و ما نحن فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلَّق بما إذا أت به «بقصد
ممرتبة سابقة عليه مقس ورود الأمر فانه كما عرفت من الانقسامات الثانوية، فليس قبل تعلق الأمر و ف الأمر و عدمه» يتوقف عل
أصلا (فالمقسم متوقّف عل صدور الأمر) فالحم (أي امتثال الصلاة) لم يرد عل المقسم (أي سواء مع القصد أم بدونه) بل صحة

التقسيم نشأت من قبل الحم فلا معن للتمسك بالإطلاق (حتّ بدون القصد) فل مورد لم ين قابلا للتقييد يمتنع الإطلاق فيه
أيضا (و أما) لو بنينا عل ما هو المشهور قبل سلطان العلماء (قده) من كون الإطلاق أمرا وجوديا و انه بمنزلة التصريح بالعموم

(فعدم) صحة التمسك بالإطلاق أوضح فانه ف قوة ان يقال صل سواء كان بقصد الأمر أولا فان التصريح المذكور انما يصح فيما
إذا كان الانقسام قبل الأمر لا بعده و إلا كان أخذ المقسم بما هو مقسم ف متعلق الأمر مع ان كونه مقسماً انما نشأ من قبله

مستلزماً لتقدم الشء عل نفسه».[7]

--------------------------
التقريرات حسب ما نقل عنه المحقق المقرر: «و يظهر من جماعة أخرى ان الأمر ظاهر ف [1] ذكر الشيخ قدس سره ف

التّوصلية و لعله الأقرب». ثم قال بعد سطور: «و احتج بعض موافقينا عل التوصلية بان إطلاق الأمر قاض بالتوصلية...» و رده:
بان «الاستناد إل إطلاق الأمر ف مثل هذا التقييد فاسد، إذ القيد مما لا يتحقق إلا بعد الأمر. توضيحه: ان الإطلاق انما ينهض دليلا

فيما إذا كان القيد مما يصح ان يون قيدا له، كما إذا قيل: أكرم إنسانا، أو أعتق رقبة، فانه يصح ان يون المطلق ف المثالين
مقيدا بالايمان و الفر و السواد و البياض و نحوها من أنواع القيود الت لا مدخل ف الأمر فيها، و اما إذا كان القيد من القيود

الت لا يتحقق إلا بعد اعتبار الأمر ف المطلق، فلا يصح الاستناد إل إطلاق اللفظ ف دفع الشك ف مثل التقييد المذكور، و ما نحن
فيه من قبيل الثان...» ثم أفاد ف آخر البحث: «فالحق الحقيق بالتصديق هو ان ظاهر الأمر يقتض التوصلية، إذ ليس المستفاد
من الأمر الا تعلق الطلب الّذي هو مدلول الهيئة للفعل عل ما هو مدلول المادة، و بعد إيجاد الملف نفس الفعل ف الخارج، فلا
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